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   ملخص:  
قتصاد لضريبية في تحقيق التنمية على الإعفاءات ان مدى خطورة نقص فعالية سياسة الإدف هذه الورقة البحثية بيا 

كتفشي جريمة الغش الضريبي، وتبييض الأموال، وجريمة السلبية المترتبة عن ذلك  قتصاديةالإ نظرا للآثار الجزائري الوطني
 بلوغ نعكست مباشرة على الخزينة العمومية، ومن ثم التأخر فيقتصادية الخطيرة التي إالإ تعد من الجرائمالرشوة التي 

هداف المنتظرة منها ا تفعيل هذه السياسة لتحقيق الأتخاذ تدابير من شأقتصادي، مما يستوجب إوتيرة التنمية والتقدم الإ
   موال الخزينة العمومية من الضياع.للحفاظ على أ كتقريرها في الحدود المبررة قانونا

  .الرشوة ،. موالتبييض الأ ،.الغش الضريبي ،.الفعالية.، عفاءات الضريبيةالإ: كلمات مفتاحية
Abstract:  
 This research paper aims to show the seriousness of the lack of effectiveness of the tax 
exemption policy in achieving development on the Algerian national economy due to 
the negative economic effects of this, such as the rampant crime of tax fraud, money 
laundering, and the crime of bribery, which is a serious economic crime that has directly 
reflected on the public treasury, and thus the delay in achieving the pace of development 
and economic progress, which requires measures that will activate this policy to achieve 
the expected objectives such as its report in the legally justified limits to maintain the 
pace of development and economic progress. Public treasury funds from loss. 

Keywords: : tax exemptions ; effectiveness ; tax fraud; money laundering; bribery . 
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  مقدمة  -1

لتشجيع ملائمة ولن يتحقق ذلك إلا بتوفير بيئة  ،تسعى مختلف الدول تحقيق تنمية مستدامة منها الدولة الجزائرية    
خرى عن طريق تأسيس المؤسسات الصغيرة ألى دول إموالهم أتثمار المحلي لتفادي تحويل رؤوس سالمستثمرين على الإ

ف من والتخفي،والمتوسطة، والمؤسسات الناشئة التي تعد البديل التنموي الجديد نظرا لأهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني 
جنبي للحصول على ستثمار الأالمحروقات، وتشجيع الإ صادراا خارج قطاع مر ترقيةحدة البطالة، كما يستدعي الأ

ا لم تلعب أعفاءات الضريبية إلا ها الإساليب مختلفة في سياستها الضريبية منأتباع إجنبية من خلال موال الأرؤوس الأ
  دورا فعالا في بلوغ ذلك.

قتصادية الجرائم الإ ستفحال العديد منإفي القانون الجزائري  ية المقررةعفاءات الضريبلقد ترتب على عدم فعالية الإ    
لفين بالضريبة كأسلوب للتملص ستغلالها من قبل المكإاصة جريمة الغش الضريبي من خلال قتصاد الوطني خلإاالتي دد 

لنفقات العامة مما دفع مواجهة ا عنالعمومية، ومن ثم عجز الدولة  ثر سلبا على الخزينةألتزامهم بدفع الضريبة ، مما إمن 
فضل الحوافز الضريبية أموالهم الى دول تمنح أو تحويل أة غير مشروعة للحصول على الدخل، نشطألى ممارسة إبالأفراد 

رى متمثلة في جريمة الرشوة التي خأكما ترتب عنها جريمة ، مواللضريبية التي تشجع سلوك تبييض الأكدول الجنات ا
دارة الجبائية بمنحها خارج ات المكلفة بمنحها خاصة موظفي الإالوطني من خلال قيام الهيئقتصاد ثرت سلبا على الإأ
  كثر مقارنة بفوائدها.أغير مستحقة مما زاد من تكلفتها  مزية على طار القانوني لغير مستحقيها مقابل الحصوللإا

قبل المشرع  لم تلعب دورا فعالا في تحقيق عفاءات الضريبية المقررة من ن الإأظهار إ همية هذا البحث في أتكمن     
مدى خطورة هذه المسألة  وإبراز ،سباب التي يستوجب تحديدها دف معالجتها لى جملة من الأوذلك يرجع إ ،التنمية

عادة ، والبحث عن الحلول بغية إقتصاديةن الجرائم الإالعديد متفشي على الاقتصاد الوطني الجزائري بسبب مساهمتها في 
ر الاقتصاد الوطني بنقص نجاعة ثتأعن مدى شكالية هذا المقال في التساؤل إساس تتمحور ، وعلى هذا الأالنظر فيها

  ؟.في تحقيق التنمية  زائريالضريبية المقررة في القانون الجعفاءات الإ

وتحديد  ،الضريبيعفاء نهج الوصفي من خلال وصف نظام الإعلى الم يستوجب الإعتماد نظرا لمتطلبات هذا البحث  
قتصادية، مع لإاوعلاقته بتفشي الجرائم  ،هداف المنتظرة منهنقاص من فعاليته في تحقيق الأإسباب التي ساهمت في الأ
  عتماد على المنهج التحليلي لتحليل مختلف القوانين  التي لها صلة ذا الموضوع.الإ

( المحور  عفاءات الضريبية في تحقيق التنميةمدى فعالية الإتحديد الأمر  تطلبشكالية المطروحة يعلى الإللإجابة    
وسبل  الجزائري عفاءات الضريبة في تحقيق التنمية على الاقتصاد الوطنيسياسة الإنعكاسات  نقص فعالية وإول)، الأ

  ( المحور الثاني). تفعيلها 
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  في تحقيق التنمية ةالضريبي اتعفاءالإ سياسة فعاليةمدى  .2

ة، هذا ما قتصادية للدولة وتستعملها كأسلوب لتحقيق التنمياسة الإعفاءات الضريبية جزء من السيسياسة الإتعد     
  هداف المنتظرة منها.، والأسباب التي حالت دون تحقيق الأ  يستدعي تحديد مفهومها

  :ةالضريبي اتعفاءالإ سياسةمفهوم  1.2
عطاء تعريف محدد لها لبيان خصوصية هذه مر إفي تحقيق التنمية يستدعي الأ عفاءات الضريبيةقبل تحديد دور الإ

  الاعفاءات المقررة في القانون الجزائري.
  عفاءات الضريبية الإ  تعريف  1.1.2

تي لا يمكن ذكرها كلها ليس لعدم ال ةالضريبي اتالإعفاء لسياسة  لقد تعددت التعاريف المقدمة من قبل العلماء     
لمكلفين لمدة زمنية معينة مقابل إسقاط حق الدولة في فرض الضرائب على بعض ا"ا هميتها بل لكثرا فيقصد أ
  . )1(ويكون إما إعفاء دائم أو مؤقت"  ،لتزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف معينةإ

وهي  عادلا للدخل ، قتصاد، وتضمن توزيعاالضريبة بشكل تعزز فيه فعالية الإفن فرض "  اأعلى  تكما عرف
لتزامهم بممارسة نشاط معين في ظروف إبلغ الضرائب الواجب سداده مقابل حق الدولة عن بعض الممولين لمسقاط إ

همية النشاط، حجمه، أافي بعد الضريبة، ويكون ذلك حسب محددة، وهذا ما يساعد الممول في زيادة دخله الص
 . )2( من سنتين الى خمس سنوات" عفاءح مدة الإموقعه الجغرافي ونطاقه وتتراو

   هداف يل الضريبة ، وذلك لتحقيق بعض الأالدولة تتنازل فيه عن حقها في تحص تتخذهسلوب أيضا  أ ايقصد
و ، والسياسية، وبالشكل الذي يعود في النهاية بالنفع العام على الدولة، وزيادة معدلات النمجتماعيةوالا، الاقتصادية
  .)3( نتاجوزيادة الإ ،خلق فرص عمل جديدة تساهم في  التي ستثماراتالاتشجيع لوالتنمية الشاملة،   الاقتصادي

هداف السياسية، و المعنوي لتحقيق الأأخص الطبيعي ميزة تمنحها السلطة العامة بنص قانوني لش اأ ت وعرف
  .)1( للدولة جتماعيةوالا، والاقتصادية

                                                             
، العدد السادس، مجلة إقتصاديات شمال إفريقيامحمد طالبي ، "أثر الحوافز الضريبية وسبل تفعيلها في جذب الإستثمار الأجنبي المباشر في الجزائر"،  - 1

  .317جامعة البليدة، (د. س. ن)، ص 
العدد     ،6، الد "،  الة  العلمية لجامعة الجزائرنقلا عن زاهية لموشي، " الإمتيازات الجبائية كمدخل لتحقيق التنوع الإنتاجي  في الجزائر - 2

  .8،  ص 2018،  جانفي 11
الد    ،مجلة دراسات علوم الشريعة والقانونلامي، مفهومها، مجالاا وأثارها"، إسماعيل محمد البريشي، "الإعفاءات الضريبية في الفقه الإس- 3

  .258، ص 2015، 1، العدد 42
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سقاط حق إضمن يت ستثنائياجراء قانوني إ اأعلى   ةالضريبي اتعفاءالإسياسة طلاقا مما سبق ذكره يمكن تعريف إن
 ،قانونية عتباراتلان تتوفر فيهم الشروط القانونية الدولة في فرض الضرائب على فئة معينة من المكلفين بالضريبة  الذي

 جتماعية وسياسية.إو

  عفاءات الضريبية خصائص سياسة الإ :2.1.2

  منها:عفاءات الضريبية يز ا سياسة الإهم الخصائص التي تتماريف السالفة الذكر  يمكن تحديد أانطلاقا من التع

 إبشكل صريح في القانون في حالات  من قبل المشرع  استثنائي يتم النص عليهإجراء قانوني إعتبر تاستثنائية  لأ 
 بالضريبة الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية.ص  فئات معينة من المكلفين نخ

 وحل  ،قتصاد الوطنيت التي تعود بالفائدة على الإتكمن في تشجيع بعض القطاعا ان الغاية منهجراء هادف لأإ عدت
 قتصادية.جتماعية والإبعض المشاكل الإ

 سباب  تقريرها، أحيث تنتهي بمجرد زوال  تةو مؤقأ ة،دائم اتعفاءإشكل  ةالضريبي اتعفاءالإسياسة خذ تت
  و جزئية .أما كلية إوتكون 

 تحقيق التنمية في عفاءات الضريبية المقررة في القانون الجزائري الإدور  :3.1.2

للمساهمة في العملية التنموية كتلك الممنوحة  عفاءات ضريبية مختلفة للمكلفين بالضريبة إقام المشرع الجزائري بمنح      
والتخفيف من حدة البطالة، وترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات، وتلك الممنوحة في ، الوطني  الاستثمارشجيع تل
  جنبي.طار تشجيع الاستثمار الأا

  لتحقيق التنميةزمة البطالة أعفاءات الضريبة في التخفيف من لإ:  دور ا1.3.1.2 

المشاركة  زمة البطالة لإعطاء له فرصة ن أالبشري من خلال التخفيف ملا يمكن تحقيق  التنمية دون الاهتمام بالعنصر    
 ،الوطني ستثمارالاجل تشجيع أعفاءات ضريبية مختلفة من إمنح المشرع الجزائري في العملية التنموية، وفي هذا الصدد 

حيث يمكن لهم  )،IRG( الإجماليزمة البطالة  كإعفاء الشباب المستثمرين من الضريبة على الدخل أوالتخفيف من 
قانون الضرائب المباشرة التي نصت  13ذا توافرت فيهم الشروط القانونية تطبيقا للمادة إمنها  للاستفادةتقديم طلب 

                                                                                                                                                                                                 
، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في المنازعات الضريبية، ، الإعفاءات الضريبية وأثرها على تحقيق الأهداف الضريبيةميس ياسر إبراهيم قطاوي - 1

  .24، ص 2007، جامعة النجاح الوطنية نابلس، كلية الدراسات العليا
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عانة " الصندوق إستفادة من المشاريع المؤهلون للإنشطة التي يقوم ا الشباب المستثمر ذو ":"تستفيد الأ)1(على
الوطني لتأمين على  " أو "الصندوقرو "الصندوق الوطني  لدعم القرض المصغأالوطني لدعم تشغيل الشباب" 

  ستغلال.بتداء من تاريخ الشروع في الإإ) سنوات 3من الضريبة لمدة ثلاث (عفاء كلي إالبطالة" من 

 نشطة تمارس فيذا كانت هذه الأإستغلال بتداء من تاريخ الشروع في الإإ) سنوات 6( عفاء بستوتحدد مدة الإ
رين ) عندما يتعهد المستثم2مناطق يجب ترقيتها وتحدد قائمتها عن طريق التنظيم.  وتمدد هذه الفترة بسنتين (

  قل لمدة غير محددة.) عمال على الأ3بتوظيف ثلاث (

وق الوطني عانة "الصندإستفادة من الشباب ذو المشاريع المؤهلون للإ نشطة التي يمارسهاذا تواجدت الأإ.........
في  "و "الصندوق الوطني لتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني  لدعم القرض المصغرألدعم تشغيل الشباب" ، 

جمالي يبة على الدخل الإعفاء من الضرلتطوير مناطق الجنوب تمدد مدة الإعانة الصندوق الخاص إ منطقة تستفيد من
  ستغلال....".في الإ بتداء من تاريخ الشروعإ) سنوات 10الى عشر (

ستثمار الوطني ناطق الجنوب وترقيتها، وتشجيع الإعفاءات فك العزلة عن ممن وراء هذه الإ المشرع يستهدف      
لى الخارج هذا ما إن ثم الحد من هجرم فراد اتمع خاصة فئة الشباب، ومأزمة البطالة التي يعاني منها ألتخفيف من 

غلبية المكلفين أن أ لاإ) سنوات 3عفاء الى ثلاث (قل لتمديد مدة الإ) عمال على الأ 3(شرط توظيف ثلاث يتضح من 
عمال وهميين لا يقومون بأي عمل في مؤسستهم بغية الذين يستفيدون منها غاليا ما يتحايلون على القانون، ويوظفون 

  عفاءات بسبب ضعف عملية الرقابة .ط على هذه الإالحصول فق

وق الوطني الصندعانات الذين إستفادوا من إ )IBS(رباح الشركات المستثمرين الخاضعين لضريبة على أكما يستفيد   
" من نفس و "الصندوق الوطني لتأمين على البطالة" أو "الصندوق الوطني  لدعم القرض المصغرألدعم تشغيل الشباب" ، 

  . )2(سوم المماثلةمن قانون الضرائب المباشرة والر 138عفاءات تطبيقا للمادة  الإ

قتصاد الوطني التي من أجل تطوير الإلصالح المؤسسات الناشئة  أخرىيبية ضر عفاءاتإمنح المشرع الجزائري أيضا      
لتكميلي بمقتضى قانون المالية ا تعد البديل التنموي الجديد دف خلق مناصب شغل جديدة خاصة لفئة الشباب ، وذلك

رباح أعلى  والضريبة ،عفاء من الرسم على النشاط المهني، والضريبة على الدخل الإجماليبما في ذلك الإ 2020لسنة 
التي نصت  33بتداء من تاريخ بداية نشاطها تطبيقا لأحكام المادة إسنوات  3الجزافية الوحيدة لمدة  الشركات، والضريبة

                                                             
، الجريدة الرسمية ، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  1976ديسمبر سنة  9مؤرخ في  101-76من قانون رقم  13المادة  - 1

، 2020ديسمبر  31مؤرخ في  16-20م من قانون رق 4، معدل ومتمم،  المعدلة بمقتضى المادة 1976ديسمبر  22، الصادر بتاريخ 102عدد 
  .11، ص   2020ديسمبر  31، الصادر بتاريخ 83، العدد الجريد الرسمية ، 2021يتضمن قانون المالية لسنة 

  .30من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، ص  138المادة  - 2
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الدخل الاجمالي أو الضريبة على  والضريبة على ،: "تعفى الشركات الناشئة من الرسم على النشاط المهني)1(على
  بتداء من تاريخ بداية النشاط.إ ) سنوات3باح الشركات لمدة ثلاث (رأ

كما تعفى من الضريبة الجزافية الوحيدة، وضمن نفس الشروط الشركات الناشئة الخاضعة لنظام الضريبة الجزافية 
  الوحيدة.

  ". .ستثمارية. نجاز مشاريعها الإإتقتنيها الشركات الناشئة بعنوان ات التي تعفى من الرسم على القيمة المضافة المعد

وأصبحت  ،2021من قانون المالية لسنة  86حكام هذه المادة بمقتضى المادة أن المشرع قد عدل أ لىإتجدر الاشارة     
والضريبة على  ،المهنياط :"تعفى المؤسسات التي تحمل علامة "مؤسسة ناشئة" من الرسم على النش )2(تنص على
بتداء من تاريخ الحصول على علامة إ) سنوات 4ح الشركات لمدة اربعة (رباأجمالي أو الضريبة على الدخل الإ

  . ضافية في حالة التجديدإ " مع سنة واحدة"مؤسسة ناشئة

التجهيزات التي تقتنيها المؤسسات   % 5بمعدل  المضافة، وتخضع للحقوق الجمركية تعفى من الرسم على القيمة
  ستثمارية...".ا الإنجاز مشاريعهإمة مؤسسة ناشئة وتدخل مباشرة في الحاملة لعلا

عفاء المؤسسات إن المشرع  قام بتمديد مدة أ 2021يلها بمقتضى قانون المالية حكام هذه المادة بعد تعدأيتضح من      
رباح أ، والضريبة على  )IRG( ، والضريبة على الدخل الاجمالي )TAP( الناشئة من الرسم على النشاط المهني

سنوات تبدأ من تاريخ حصول المؤسسة على علامة مؤسسة ناشئة، وليس  4سنوات  الى  3من ) IBS(   الشركات 
في حالة ضافية إستفادا من سنة واحدة إ،  مع 2020لمالية التكميلي لسنة من تاريخ بداية النشاط كما كان في قانون ا

التي  التجهيزات  %5وتخضع للحقوق الجمركية لمعدل ) TVA( التجديد، كما تعفى من الرسم على القيمة المضافة
  .  وتخفيف من حدة البطالة نظرا لأهميتها في العملية التنموية ستثماريةاز مشاريعها الإإنجتقتنيها وتدخل مباشرة في 

ناصب ستثمار المحلي لخلق معفاءات ضريبية لتشجيع الإإمن  قيام المشرع بمنح  على الرغم نه تجدر الإشارة  إلى أ     
ا لم تلعب دورا فعالا في تحقيق هذا المسعى أبطالة خاصة لدى فئة الشباب إلا زمة الأجديدة تعمل على التخفيف من 

 %  11.36لى إلتصل   2019رتفاعا في سنة إ، وعرفت %  11.1لى إ  2018ة في سنحيث وصلت نسبة البطالة 

                                                             
، 33، العدد الجريدة الرسمية ، 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020 يونيو 4مؤرخ في  07-20من قانون رقم  33المادة  - 1

  .12، ص  2020يونيو  4الصادر بتاريخ 
، مرجع سبق ذكره ، 2021من قانون المالية  86، مرجع سبق ذكره، المعدلة بمقتضى المادة 2020من قانون المالية التكميلي لسنة  33المادة  - 2

  .34ص 
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      لتسجل زيادة بمعدل %  14.24ب  بمعدل قدر  2020رتفعت في سنة إ،  و%  0.35أي بزيادة تساوي 
  .)1( %  14.54ب  ة قدرتنسبب 2021، كما عرفت زيادة  بنسبة ضئيلة في سنة 2019مقارنة بسنة  %  3.08

عفاءات الضريبية، هذا ما يستدعي  بتبني سياسة الإبطالة  عجز الدولة في التخفيف منها من هذه النسب المرتفعة لليتبين   
الشرط المتعلق بتوظيف عمال دف التخفيف الحصول عليها خاصة حترام شروط فع المستفيدين من هذه الإعفاءات إد

ئة ملائمة لإنشاء المؤسسات الناشئة لتنمية توفير بي قتصاد الموازي، كما يتعين على الدولة في الإ من العمالة غير الرسمية
  الاقتصاد الوطني.

  عفاءات الضريبة  في ترقية الصادرات خارج قطاع المحروقات:   دور الإ2.3.1.2

تعاني الدولة الجزائرية من نقص صادراا خارج قطاع المحروقات بسبب ضعف نشاطها الصناعي  هذا ما يستدعي    
ة لقطاع التصدير، قتصاد الوطني لذلك منحت تسهيلات ضريبينتاجية للإتنويع القاعدة الإ ية محكمة دفستراتجإتبني 

وتأدية الخدمات الموجهة  ،عفاء دائم العمليات المدرة للعملة الصعبة خاصة عمليات تصدير السلعإحيث تستفيد من 
 بأحكام قانون الضرائب المباشرة رباح الشركات عملاأ، والضريبة على )2(للتصدير من الضريبة على الدخل الإجمالي

عمال الذي تفرض عليه الضريبة على النشاط المهني كل عائدات عمليات كما لا تدخل في رقم الأ، )3(والرسوم المماثلة
  و السلع المتعلقة بالتصدير.أنقل والوساطة المتعلقة بالبضائع وتكاليف ال ،البيع

تتعلق بالبضائع المصدرة وفقا للشروط محددة قانونا، كأن لا يكون التصدير ضا من عمليات البيع والصنع التي أيتعفى    
ئع من مصدر مخالفا للقانون والتنظيمات من الضريبة على القيمة المضافة ، وكذا عمليات البيع والصنع التي تتعلق بالبضا

  .)4(عمالالرسم على رقم الأ ية عملا بقانونلى المحلات التجارية الموضوعة تحت الرقابة الجمركإوطني والمسلمة 

لمشتريات أو البضائع المستوردة والرسم على القيمة المضافة ل ،الحقوق الجمركية عفاءإ من ضا المصدرينأييستفيد   
أو لإدخالها في صنع السلع المعدة  ،احاليهو إعادة تصديرها على ألتصدير  المخصصة إما المحققة من طرف المصدر و

                                                             
1 -Taux de chômage en Algérie de 2012-2021 , international Algérie publié par les statista  
Research département,  16 juillet 2021 , disponible sur le site internet suivant : 
https://fr.statista.com/statistiques/794567/taux-de-chomage-algerie  consulté  le 22 
janvier a 22 :00. 

  .11من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره ، ص  5الفقرة  13المادة   - 2
مؤرخ في  11-17من قانون رقم   6، المعدلة بمقتضى المادة نفس المرجع ،من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة  5الفقرة   138المادة   - 3

  .31، ص 2017ديسمبر  28، الصادر بتاريخ 76، عدد الجريدة الرسمية،2018المالية لسنة  ، يتضمن قانون2017ديسمبر  27
، 103، عدد الجريدة الرسمية، يتضمن قانون الرسم على رقم الأعمال،  1976ديسمبر  9مؤرخ في  102-76من قانون رقم  13المادة   - 4

  .9- 8، مرجع سبق ذكره، ص ص 2021قانون المالية  39، معدل ومتمم، والمعدلة بمقتضى المادة 1976ديسمبر  26الصادر بتاريخ 
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كما تم الغاء شرط  و تغليفها و كذلك الخدمات المتعلقة مباشرة بعملية التصدير، ،و توضيبها ،و تكوينها ،      للتصدير
 . )1(البيع والخدمات الموجهة للتصديرو الدخل لعمليات أرباح ستثمار في الأعادة الإإ
لتخفيض من معدل  عفاءات زيادة الصادرات خارج قطاع المحروقاتذه الإه يستهدف المشرع من وراء تقرير   

لم  ةالضريبي اتالاعفاءسياسة  ن أت المتوفرة  في هذا اال تثبت حصائيان الإأاردات مقارنة بحجم الصادرات إلا الو
مليار دولار  1.37هيكليا بمعدل  ةضعيف الصادرات خارج المحروقات بقيت نسبةعب دورا فعالا في هذا الصدد حيث لت

حسب تقرير بنك  2018مليار دولار سنة  1.58، ومعدل 2016مليار دولار سنة  1.39، مقابل 2017في سنة 
مليار دولار، لتعاود في الانخفاض   2.58 رتفعت نوعا ما لتسجل بمعدل قدر بإ  2019في سنة  أما ، )2(الجزائر

رتفاعا نوعا ما بالنسبة إ ، وعرفت الصادرات خارج المحروقات2020مليار دولار في سنة  1.04حيث سجلت بمعدل 
نسبتها بشكل طفيف في رتفعت إ مليار دولار ، كما 1.34حيث سجلت بمعدل  2021للأشهر الأولى من سنة 

، وعلى الرغم من هذه الزيادات التي عرفتها في هذه  )3(مليار دولار 2.47قدر  الأشهر الأخيرة من نفس السنة بمعدل
يزان المقتصادي، وعلى توازن سلبا على التنوع الإ يؤثرمما إلا أا لم تصل الى المستوى المطلوب   السنوات الأخيرة

 التجاري.
  جنبيستثمار الأالضريبية في تشجيع الإ عفاءات: دور الإ3.3.1.2

ستثمار إلى تجاه هذا النوع من الإإو ،تجهت معظم الدول سواء المتقدمة أو النامية إلى فتح أبواا أمام الاستثمار المباشرإ   
المستخدمة  لتحقيق وتعتبر الحوافز الضريبية من بين الأساليب  ،أقاليم الدول المضيفة  يتوقف على عوامل تساهم في جذبه

ستثمار الأجنبي بمنح حوافز ضريبية لدول المنافسة عملت على تشجيع الإزائرية من اعتبار الدولة الجإهذا الغرض، وب
، بما قتصاد الوطنيطوير الإوت ،ول المتقدمةلتحاق بركب الدملا منها الإأ مختلفة هذا ما تم تقريره في قانون ترقية الاستثمار

ستثمارات القابلة ، والممنوحة  لكل الإ)4(ستثمارمن قانون ترقية الإ 12في المادة  في ذلك المزايا المشتركة المنصوص عليها
  ستغلال (ب).نجاز ( ا ) ومرحلة الإساس مرحلتين مختلفتين،  مرحلة الإأستفادة حيث تستفيد منها على للإ

                                                             
ديمقراطية الشعبية، وزارة الصناعة، الوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار، الحوافز الضريبية الخاصة لعملية التصدير، متوفرة في الجمهورية الجزائرية ال - 1

   .        13:00على الساعة  2021مارس  12تاريخ الدخول يوم   http://www.andi.dzالموقع الالكتروني التالي:
، تدخل محافظ بنك الجزائر امام الس الشعبي 2017وتوجهات سنة  2016النقدية والمالية لسنة حوصلة حول التطورات بنك الجزائر،  - 2

  .2، ص 2018الوطني ، فيقري 
بيان صحفي عن إحصائيات الصادرات خارج المحروقات من ثمانية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ، وزارة التجارة وترقية الصادرات،  - 3

 22تاريخ الدخول  يوم   https://www.commerce.gov.dz–متوفر في الموقع الإلكتروني التالي: ،2021الأولى من سنة الأشهر 
  .10:00على الساعة  2020جانفي 

 3، الصادر بتاريخ 44عدد  ، الجريدة الرسمية، ، يتعلق  بترقية الاستثمار2016أوت سنة  3مؤرخ في  09 - 16من قانون رقم  12المادة  -4
جويلية سنة  19، الصادر بتاريخ 47عدد الجريدة الرسمية،  ، 2006جويلية سنة  16مؤرخ في  08-06، يعدل ويتمم أمر رقم 2016أوت 

،                 2001أوت سنة  22، الصادر بتاريخ 47  عدد الجريدة الرسمية ،  ،2001أوت سنة  20، مؤرخ في 03-01، يعدل ويتمم أمر رقم 2006
  .20-19ص ص 
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  نجازأ: بعنوان مرحلة الإ

 نجاز منها: ستثمارات بعنوان مرحلة الإلكل الإلقد تم منح حوافز مشتركة  

ومن الرسم على  ،ستثمارالإنجاز إردة التي تدخل مباشرة في عفاء من الحقوق الجمركية، فيما يخص السلع المستوالإ -
دفع حق  ، ومن تناة محليا  والمخصصة لنفس الغرضو المقأا يخص السلع والخدمات المستوردة القيمة المضافة، فيم
 .ستثمار المعنيطار الإإالمقتنيات العقارية التي تتم في شهار العقاري عن كل والرسم على الإ ،نقل الملكية بعوض

متياز على ملاك الوطنية المتضمنة حق الإومبالغ الأ ،شهار العقاريوالرسم على الإ ،عفاء من حقوق التسجيلالإ -
المزايا على المدة الدنيا لحق هذه ستثمارية، وتطبق نجاز المشاريع الإوغير المبنية الموجهة لإ ،ملاك العقارية المبنيةالأ
ة السنوية المحددة من قبل مصالح يجاريتاوة الإمن مبلغ الإ%  90بنسبة  ، كما تم تقرير تخفيض قدر متياز الممنوحالإ
الملكيات ) سنوات من الرسم العقاري على 10عفاء لمدة عشر (الإ، وستثمارنجاز الإإملاك الدولة خلال فترة أ

العقود التأسيسية للشركات  أيضا عفاءإتم و، الإقتناءبتداء من تاريخ إطار الاستثمار إالعقارية التي تدخل في 
  والزيادات في رأس المال من حقوق التسجيل.

تصاد الوطني التي تم قذات أهمية خاصة بالنسبة للإستثمارات بالنسبة للإستثنائية إمت الدولة الجزائرية بمنح مزايا كما قا
  : )1( منها 18من المادة  2و 1حكام الفقرة أتقريرها في 

 ،و تخفيض للحقوق الجمركيةأعفاء إ) سنوات، ومنح  10تصل الى عشر ( ن أستغلال لفترة يمكن تمديد مدة مزايا الإ  
ت التي قد تمنح المالي، وكل التسهيلاو الدعم أوالإعانات  ،خرى ذات الطابع الجبائيقتطاعات الأوالرسوم وغيرها من الإ

و تخفيضات للحقوق أعفاءات إستثمار بمنح ليها، كما يؤهل الس الوطني للإنجاز حسب المدة المتفق عبعنوان مرحلة الإ
نشطة طار الأإعار السلع المنتجة التي تدخل في سأعلى القيمة المضافة المطبق على  الضرائب والرسوم، بما في ذلك الرسم

) سنوات حسب الكيفيات المحددة في  5صناعية الناشئة دف تشجيع القطاع الصناعي في الجزائر، لمدة خمس ( ال
  التنظيم..الخ.

جنبي دف الأستثمار فاءات ضريبية لصالح الإعإتقرير المشرع حوافز ضريبية منها نه على الرغم من ألى إشارة تجدر الإ  
ن تميز بين أتزال تمنحها دون دارة الجبائية لاصول على العملة الصعبة إلا ان الإوالح ،الأجنبيةموال جذب رؤوس الأ

ة كمنحها لغير مستحقيها، لى خلق مشاكل مختلفإدى أنشاء وتوسيع النشاط، مما إستغلال وحالات نجاز والإمرحلة الإ

                                                             
-21، يتعلق  بترقية الاستثمار، مرجع سبق ذكره، ص ص 2016أوت سنة  3،  مؤرخ في 09-16من قانون  رقم  2و 1الفقرة  18المادة   - 1

22..  
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عفاءات الضريبية نقص فعالية الإ ، ومن ثم)1(عفاءات غير مبررة لبعض المكلفين مع غياب مقررات تسمح بمنحهاإوتقرير 
  . وتحقيق التنمية،  جنبيالأستثمار افي تشجيع الإ

خيرة على الرغم من تقرير ائر تراجعا ملحوظا في السنوات الألى الجزإجنبي المباشر الوارد ستثمار الألقد شاهد تدفق الإ  
نخفض معدل تدفق الاستثمار إ حيث،  2016ستثمار لسنة نون ترقية الإالمشرع حوافز ضريبية متعددة خاصة في قا

       مليار  إلى 2019سنة  مليون دولار    382و   من مليار حيث سجل تراجعا %  19في الجزائر بحوالي  الأجنبي 
، الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة 2021ستثمار العالمي لعام وفقا لتقرير الإ 2020سنة  مليون دولار  125و 

  .)2(والتنمية

تلعب دورا فعالا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى الدولة  عفاءات الضريبية لميتضح من خلال هذه النسب أن الإ   
  قتصادية.، والإقاليم الدول المضيفة كالعوامل السياسيةهمية في أستثمر الأجنبي يهتم بعوامل أكثر  أالجزائرية لأن الم

 في تحقيق التنميةالمقررة في القانون الجزائري  ةالضريبيعفاءات فعالية الإ سباب نقص أ 2.2

 هداف المنتظرة منها لأوحالت دون تحقيق ا ،عفاء الضريبيثرت سلبا على سياسة الإأالعوامل  تضافرت جملة من لقد     
  .قتصاد الوطني الجزائري مما إنعكس سلبا على الإ

  : نقص فعالية التشريع الضريبي1.2.2

ستقرار حيث يتم تعديل مختلف التشريعات الضريبية بصفة مستمرة كل سنة بمقتضى يتميز التشريع الضريبي بعدم الإ  
قاص فعالية التشريعات الضريبية،  ومثل هذه التعديلات المستمرة من إنادية والتكميلية، مما يؤدي الى قوانين المالية الع

 اتعفاءريبية المعمول ا خاصة سياسة الإعمال بالسياسة الضواسط الأأهم في تعزيز حالة عدم اليقين في شأا أن تسا
  .)3(الضريبية وأهميتها في تنويع الاقتصاد الوطني 

 150حكام المادة أل كتلك التعديلات التي طرأت على خذ صورة واضحة عن هذه التعديلات على سبيل المثاأيمكن    
خاصة التعديل الذي طرأ عليها رباح الشركات أالمماثلة المتعلقة بالضريبة على لضرائب المباشرة والرسوم من قانون ا

                                                             
عبد القادر ، من قبل لجنة البرامج والتقارير، برئاسة السيد 2018جويلية لسنة  9، المصادق عليه في 2018التقرير السنوي لس المحاسبة لسنة  - 1

  .23بن معروف رئيس مجلس المحاسبة، ص 
، مقال متوفر في الموقع 2021جوان  26،  الإستثمارات الأجنبية ....تعرف على البلدان المغاربية الاكثر إستقطابا للإستثمارنقلا عن  - 2

  .20.00الساعة على  2022جانفي  21تاريخ الدخول يوم  smaghrebvoices.coms/trend   الالكتروني التالي: 
مجلة العلوم "، 2018-2010عبد القادر عفيف، عبد القادر عوينان، "فعالية الحوافز الضريبية في تطوير الإستثمار ( حالة الجزائر خلال الفترة  - 3

  .538، ص  2020، 2، العدد 20الد  الإنسانية،
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هي نسبة عامة ، و) 1(%23الى  % 19حيث تم  رفع معدلها من  2015من قانون المالية لسنة  12بمقتضى المادة  
تفادي المشاكل التي وقعت و ،جراءات الضريبيةلتبسيط الإجراء جاء ا،  وهذا الإنشطة التي تخضع لهدون تحديد طبيعة الأ

) خاصة  %25و  % 19وتطبيق معدلتها السابقة المحددة بمعدلين (  ،دارة الجبائية في تحديد وعاء هذه الضريبةفيها الإ
  نشطة مختلفة حسب تبريرات السلطات العمومية .أمر بشركات تمارس الأعندما يتعلق 

،  )2(2015خرى في نفس السنة بمقتضى قانون المالية التكميلي لسنة أادة مرة حكام هذه المأ  لقد قام المشرع  بمراجعة 
نتاج إبالنسبة لأنشطة  %19ب  حدد  معدلات، معدل منخفض 3رباح الشركات ب أوتم  تحديد الضريبة على 

 ،نشطة السياحيةوالري وكذا الأ ،والأشغال العمومية ،نشطة البناءأتخضع له  % 23السلع، ومعدل متوسط قدر ب 
هذا ما تم تقريره   بالنسبة للأنشطة الأخرى% 26قصى تم تحديده ب أستثناء وكالات الأسفار، ومعدل إبوالحمامات 
يقلل جراء جاء معاكس تماما للإجراء السابق مما ، وهذا الإ)3(2021من قانون المالية لسنة  15حكام المادة أكذلك في 

ومن ثم قلة   عفاءات الضريبية،ستقرار بما في ذلك الإتتميز بالإ ثقة الشركات والمستثمرين بالأمور الضريبية التي لا
  قتصاد الوطني.فعاليتها في تنمية الإ

  مكانيات المادية والبشرية للإدارة الضريبية : نقص الإ2.2.2

علام الآلي،  وأجهزة الإ ،مكانيات المادية كوسائل النقل المصلحيةالضريبية من نقص فادح من حيث الإ دارةتعاني الإ    
الوظيفة ، وفي  ختصاص والكفاءة فيفيها دون الاعتماد على معايير الإنتقاء موظإمكانيات البشرية بسبب سوء قص الإون

دارة الضريبية حيث عوان الإأنخفاض مستوى التأطير لدى إلى إالعامة للضرائب  يةديرالمحصائيات إهذا الصدد تشير  
فقط، موظف  7707ب  2011لى سنةإ 2003من سنة  طارات صحاب الإأدارات الضريبية صل عدد موظفي الإو
موظف، في حين وصل موظفي الذين يملكون رتبة موظفي التنفيذ  7481حصاء إتقان فقد تم ما فئة موظفي الإأ

  .)4(موظف 6054

                                                             
، الصادر 78، عدد  الجريدة الرسمية، 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30مؤرخ في  10-14من قانون رقم   12المادة   - 1

  5مرجع سبق ذكره، . ص   من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، 150،، المعدلة للمادة 2014ديسمبر  31بتاريخ 
   الصادر بتاريخ ، 40عدد لجريدة الرسمية، ـ ا2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2015يوليو  23مؤرخ في  01-15من الأمر رقم  2المادة  - 2

  6من قانون الضرائئب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره،. ص  150المعدلة للمادة   ،2015يوليو  23
من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة، مرجع  150ره ، المعدلة والمتممة للمادة ،  مرجع سبق ذك2021من قانون المالية لسنة  15المادة  - 3

  .10سبق ذكره،  ص 
4  - Ministre des finances , la direction général des impôts, le cinquantenaire de 
l’administration des impôts consolider les acquis et maintenir le cap de la 
modernisation  ,  la lettre de la DGI, bulletin d’information de la direction général des impôts, 
N061, 2012, p 6 .   
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لى عدم إعفاءات الضريبية مما يؤدي دفع المستثمرين ستفادت من الإإة التي ستثماريالإ وعليه ضعف متابعة المشاريع    
لى وجهة مغايرة غير الوجهة إدارة الجبائية كتحويل نشاطهم مكانيات الإإمام لأم على دراية بمحدودية لتزاإحترام إ

وقد تفاقمت هذه  ،وفي بعض الحالات التنازل عن المعدات المكتسبة في هذا الإطار، ومن ثم عجز ميزانية الدولة ،الأصلية
وهيئات دعم  ،والأملاك الوطنية دارة الجمارك،إدارات المتداخلة خاصة ة بسبب ضعف التنسيق بين مختلف الإالوضعي

  . )1( 2018ستثمار وفقا لتقرير مجلس المحاسبة لسنة الإ

  عفاءات الضريبية سباب متعلقة بطبيعة الإأ:3.2.2

اف المنتظرة  منها خاصة هدسلبا على تحقيق الأ ثرؤيالعديد من العيوب مما عفاء الضريبي يشوا ن سياسة الإإ        
ول على الموافقة بإنشاء عفاء فهل تحتسب من تاريخ الحصوالأجنبي، كمشكلة تحديد تاريخ الإستثمار المحلي تشجيع الإ
بة الضريبة التي عفاءات الضريبية كنسية من الإأهمكثر أستثمر بمعايير هتمام المإنتاج ، وكذا بدء الإو من تاريخ أالمشروع 

 عفاءات تتميز بالطابع المؤقت مما يولد شعور بعدم الثقة ا لدىغلب الإأن أعفاء خاصة تهاء مدة الإإنسيخضع لها بعد 
  .    )2(المستثمرين لذلك فالأغلبية منهم يفضلون نظام التخفيض الضريبي جميع

ستثمار، الوكالة الوطنية لدعم يبية كالوكالة الوطنية لتسيير الإعفاءات الضرالإلى تعدد الهيئات التي تسير هذه إضافة إ   
فهم شروط صعوبة و ،الإجراءاتتشغيل الشباب في حالة المؤسسات الصغيرة، وإدارة الضرائب مما يخلق مشكلة ثقل 

( أوامر، قوانين المالية،   وتعدد القوانين التي تنص عليها  ،ستفادة منها بسبب عدم تناسق هذه الهيئات في تسيرهاالإ
دورية ومستمرة  عفاءات الضريبية بصفةعلان عن تكلفة الإالشفافية في الإلتزام بن عدم الإأكما   ،)3(قانون الاستثمار)

ما يتعلق اذ القرار الصحيح فيإتخلى عدم إتها الحقيقية مما يؤدي جراء  مقارنة بين فوائدها وتكلفإوبشكل مفصل يصعب 
داري نتشار الفساد الإإمام أيها خاصة ذا تم منحها لمستحقإو توسيعها، وصعوبة التأكد ما أستمرار فيها الإو أ ،لغائهابإ

   دارة الجبائية .في الإ

عفاء الضريبي في تحقيق عملية التنمية  من خلال وعليه مختلف هذه الأسباب ساهمت في إنقاص من فعالية سياسة الإ  
قتصاد وعلى الإ،تضحية الدولة بموارد ضريبية طائلة دون تحقيق فوائد منها، ومن ثم التأثير السلبي على الخزينة العمومية 

  قتصادية.من الجرائم الإ العديدالوطني من خلال مساهمتها في تفشي 

 عفاءات الضريبة في تحقيق التنمية على الاقتصاد الوطنيسياسة الإقص فعالية المترتبة عن ن نعكاسات السلبيةالإ .3
  وسبل تفعيلها

                                                             
  .23،  مرجع سبق ذكره ، ص 2018التقرير السنوي لس المحاسبة لسنة  - 1
  .206-205، ص ص 2014، دار هومه، الجزائر، شذرات النظرية الجبائيةرضا خلاصي ،  - 2
  .542عبد القادر عفيف، عبد القادر عوينان، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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لى إ بية في تحقيق التنمية ، مما أدىعفاءات الضريل سلبي بسبب نقص فعالية سياسة الإلقد تأثر الاقتصاد الجزائري بشك   
ومن ثم إنتشار العديد من  ستغلال هذا النقص للكسب غير المشروع،دفع المكلفين بالضريبة وموظفي الإدارة الجبائية إ

  .مكافحتها بغية  اهذا ما يستدعي البحث عن تدابير فعالة لتفعيلهقتصادية الخطيرة ، الجرائم الإ

قتصاد الضريبة في تحقيق التنمية على الإعفاءات المترتبة عن نقص فعالية سياسة الإنعكاسات السلبية  الإ 1.3
  :الوطني الجزائري 

ثرت سلبا على قتصادية التي أديد من الجرائم الإالع وتفشي ،عفاءات الضريبيةفعالية الإرتباط وثيق بين نقص يوجد إ 
  وجريمة الرشوة. ،الأموالوتبييض  ،جريمة الغش الضريبيك قتصاد الوطنيالإ

 تفشي جريمة الغش الضريبي عفاءات الضريبية فيفعالية الإمساهمة نقص  1.1.3

عفاءات الضريبية غير المبررة من بين العوامل التي ساهمت في تفشي جريمة خطيرة مست مباشرة الخزينة العمومية تعد الإ  
التهرب من دف "خرق القانون الجبائي LUCIEN Mehel"  المتمثلة في جريمة الغش الضريبي التي يقصد ا حسب

  . )1(ساس تقديرها"أ فرض الضريبة وتخفيض

حتيالية مخالفة إلطرق  عن قصد ستعمال المكلف بالضريبةإن الغش الضريبي ينطوي على أعريف من هذا التيتبين    
الى مختلف التشريعات الضريبية لم  بالرجوعوو جزئية، أما بصفة كلية إلتهرب من الضريبة المفروضة عليه للقانون  ل
شكالا مختلفة من بينها أالممارسات التدليسية التي تتخذ  كتفى بتحديدإنما إرع الجزائري جريمة الغش الضريبي يعرف المش

لى الحصول إما على تخفيض إالوثائق كدعم للطلبات التي ترمي عفاءات الضريبية من خلال تزوير المكلف بالضريبة الإ
من قانون الضرائب  193أو الإعفاء منها، وتعد هذه الممارسة تدليسية مخالفة للقانون تطبيقا لأحكام المادة  ،الضرائب

  :" يقصد بالأعمال التدليسية خاصة.......:)2(المباشرة والرسوم المماثلة التي نصت على

و أو اعفاء أو خصم أما على تخفيض، إة للإسناد عليها عند طلب الحصول و غير صحيحأتقديم فواتير مزورة  - ج
  متيازات الجبائية لصالح بعض الفئات".وإما الاستفادة من الإ ،سترجاع للرسم على القيمة المضافةإ

" تعتبر  )3(حتيالية بنصها على:إعتبرا إشرة على نفس الممارسة ومن قانون الضرائب غير المبا 533كما نصت المادة   
ما على إلى الحصول إعم لطلبات التي ترمي و غير صحيحة كدأوراق المزورة ..............تقديم الأاحتيالية طرق 

                                                             
1 - LUCIEN Mehel, . sciences et technique fiscale, Tome 2, édition( P.U.F) , p 733 .  

 28مؤرخ في  16-11من قانون رقم  8من قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة ،  مرجع سبق ذكره، المعدلة بمقتضى المادة  193المادة  - 2
  .46، ص 2011ديسمبر  29، الصادر بتاريخ 72،  عدد الجريدة الرسمية، 2012، يتضمن قانون المالية لسنة  2012ديسمبر 

الصادر  ،70، عدد   الجريدة الرسمية، يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، 1976ديسمبر  9مؤرخ في  104-76من الامر رقم  533المادة  - 3
  .61، المعدل والمتمم، ص 1976ديسمبر  22بتاريخ 
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ستفادة من المنافع الجبائية المقررة وإما على الإ ،و إرجاعهاأعفاء منها و الإأو تخفيضها أو الرسوم أتخفيض الضرائب 
  لصالح بعض الفئات من المكلفين بالضريبة".

شكال التهرب الضريبي غير المشروع أعتبر شكل من عفاءات الضريبية تن الإأحكام هاتين المادتين أيتضح من خلال     
ستفادة منها لدخول في دائرة ن بتزوير الوثائق كدعم لطلبات الإبحيث يقوم المكلف بالضريبة بالتحايل على القانو

   دفع الضريبة لمدة معينة.  ب  هلتزامإستفيدين دون وجه حق للتهرب من الم
الضريبي هذا النظام للتهرب   ستفاد من نظام الإعفاءإا في ذلك المستثمر الأجنبي الذي كما يستغل المكلف بالضريبة بم   

إعفاءات أخرى،  ستفاد منإنتهاء مدة الإعفاء إلى نشاط آخر إية حيث يقوم بتغيير نشاطه بمجرد لتزامه بدفع الضريبإمن 
نتهاء هذه المدة يغير إ) سنوات ، وبعد 5ريبي مدته خمس (عفاء ضإجنبي  بتأسيس شركة  تستفيد من أمستثمر  فقد يقدم

خر  قد أعفاء إخر جديد لتستفيد من آسم إي ويبدأ بمعاملات تسجيل الشركة بخر وهمآسم الشركة ويدخل شريك إ
عفاء المؤقت رار نفس العملية، وعليه يتحول الإبتكنتهاء هذه المدة قد يقوم إوعند  ،) سنوات10تصل  مدته الى عشر (

  .)1(عفاء دائم نتيجة التحايل على القوانين الضريبيةإلى إ

ملة الضريبية، ومن ثم سيتهرب من أما بالنسبة إلى المكلف الذي لم يستفيد من هذا النظام سيشعر بعدم المساواة في المعا  
زيد من تفاقم جريمة و غير مشروعة مما يأساليب سواء كانت مشروعة الألتزامه بدفع الضريبة سالكا في ذلك مختلف إ

ستثمار فيه، أو إلى مدة الاعفاء العودة إلى بلده للإ نتهاءإجنبي بمجرد لك يقوم المستثمر الأعلاوة عن ذ ، الغش الضريبي
عفاءات  إنقاص من فعالية الإبية التي ساهمت فيكدول الجنات الضريب في تشريعاا دولة تمنح أفضل المزايا الضريبية

المزايا الضريبية التي  ساع من نطاق التهرب الضريبي  بسببفي الدول النامية مما ساهم في إت الضريبية في تحقيق التنمية
متناعها عن تبادل المعلومات  إوفرض ضرائب منخفضة أو منعدمة، وكغياب الشفافية في نظامها الجبائي، تنفرد ا 

  . )2( خرىل أوالضريبية مع د

لتزامها بدفع الضريبة في أقاليم الدول إآلية الجنات الضريبية للتهرب من ستغلت الشركات المتعددة الجنسيات إلقد   
المضيفة بإتباعها لطرق مختلفة كتحويل رؤوس أموالها بكل سهولة مستفيدة  من التحرير التام لرؤوس الأموال بخلق 

ومن ثم هذه الدول تستفيد  ،الضريبة على أرباح الشركات...الخو بإنشاء منشأا الثابتة فيها لتجنب أ شركات وهمية ،

                                                             
  .269إسماعيل محمد البريشي ،   مرجع سبق ذكره،  ص   - 1
، أطروحة لنيل درجة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية،  آليات ومتطلبات تفعيل التنسيق الضريبي العربي الواقع والتحدياتعلي عزوز ،  - 2

  .58، ص 2014، 2013ية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة حسيبة بن بوعلي، الشلف، كلية العلوم الاقتصاد
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. وبنتيجة إلحاق )2(الأرباح لنا والخسائر لهم"، وشعارها ")1(قتصادهاإالضريبي الذي يعود بالفائدة على من التهرب 
  أضرار مالية وخيمة ببلد الأصلي الذي ينتمي إليه المكلف بالضريبة. 

وعية عفاءات ضريبية مغرية  تآكل الأإب الضريبي الدولي الناتج عن منح ترتب عن جريمة الغش الضريبي والتهر  
والإعفاءات الضريبية المتتالية، ومن ثم نخفاض المستمر لحصيلتها بسب التخفيضات المستمرة الضريبية لمعظم الدول مع الإ

نجاز إول النامية بما في ذلك عجزها في صعوبة مواجهة وسد النفقات العمومية التي تزداد يوما بعد يوم خصوصا في الد
اه إتجوأداء واجباا على أكمل وجه  ،المشاريع المقررة للسنة المالية الموالية مما يصعب عليها التحكم في سياسة الإنفاق

عتبار في تخفيض الدخل الوطني مما يؤدي إلى تخفيض الدخل الفردي، ومن ثم التأخر في الإ كما تساهم بعين ،)3(مواطنيها
   بلوغ وتيرة التنمية والتقدم الاقتصادي المستدام.

بفرض ضرائب تكون عفاءات الضريبية  ميزانيتها العامة الناتج عن الإوعليه تقوم الدولة لتغطية العجز الموجود في   
مما يؤدي إلى تحويل الضغط الضريبي على المكلفين بالضريبة الذين لم يستنفدوا   ديمةأو رفع معدل الضرائب الق،جديدة 

وبنتيجة   ،من نظام الإعفاء الضريبي، أو من الشركات العملاقة ووضعه على عاتق العمل والاستهلاك والمدخرات
، ومن ثم القضاء على قاعدة العدالة الضريبية التي )4( س، والوقوع في أزمات اقتصاديةتخفيض القوى الشرائية لعامة النا

  .، وإضعاف الاقتصاد الوطنيبنيت عليها مختلف الأنظمة الضريبية للدول
جنحة مهما كان المبلغ المتملص منه تطبيقا لقرار المحكمة العليا  تعد جريمة الغش الضريبين تجدر الإشارة إليه أ      

، حيث جاء في 2012لسنة  734116الصادر عن الغرفة الجنائية في قضية النيابة العامة ضد (ق س ) في ملف رقم 
ة، بحسب حيثيات هذا القرار ( صارت جريمة الغش الضريبي جنحة في جميع الحالات، تندرج العقوبة المقررة لكل حال

عمالا لقاعدة القانون الجزائي الاصلح إ، 2012من قانون المالية لسنة  13قيمة الحقوق المتملص منها، تطبيقا للمادة 
   .   )5(للمتهم) 

                                                             
1 - TROTABAS ( L ) et COTTERET ( ¨PM ) , droit fiscal, 4 eme

  édition, DALLOZ, 1980,      
p 124. 

كلية الحقوق مداخلة في الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبيض الأموال، مصطفى بلمقدم ،الجنات الضريبية ودورها في تبييض الأموال،  - 2
  .193، ص 2009والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري تيزي وزو، 

3  - ALI AGA Leila , VILLIEU Patrick,   "évasion fiscale et croissance : un cadre théorique 
simple ", Revue français d’économie  ,N0 2,  février 2016 , p 32 . 
 

، ديوان جباية المؤسسات  ( دراسة تحليلية في النظرية العامة لضريبة ، الرسم على القيمة المضافة دراسة نظرية وتطبيقية)حميد بوزيدة،  - 4
  .50، ص 2005المطبوعات الجماعية، الجزائر، 

، مجلة المحكمة العليا، قضية النيابة العامة ضد (ق س)، 2012جويلية  19مؤرخ في  734116قرار المحكمة العليا ، الغرفة الجنائية ، ملف رقم   -5
  .303 -302، ص  ص 2012، العدد الثاني ، 
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التي تسلط على المكلف  والسالبة للحرية  ،على العقوبات المادية 2012انون المالية لسنة من ق 13تنص المادة   
فضلا عن العقوبات الجبائية  :")1(على بنصها طرقا تدليسية هستعمالإمن إلتزامه بدفع الضريبة ببالضريبة الذي تملص 

أو رسم  قرار وعاء أي ضريبة أوحقإعمال تدليسية في أو حاول التملص بالجوء الى أتملص المطبقة، يعاقب كل من 
  و جزئيا، بما يأتي: أخاضع له، أو تصفية كليا 

                  100.000دج،عندما لا يفوق مبلغ الحقوق المتملص منه  100.000دج إلى  50. 000غرامة مالية من  -
 دج.

أو  ،دج 500.000دج  إلى   100.000) أشهر، وغرامة مالية من 6) إلى ستة ( 2الحبس من شهرين (  -
 000       دج  ولا يتجاوز 100.000بإحدى هاتين العقوبتين فقط عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

 دج. 1.000. 
أو  ،دج 2.000.000دج إلى 500. 000)، وغرامة مالية من 2) أشهر إلى سنتين ( 6الحبس من ستة ( -

دج، ولا يتجاوز  1.000.000ها بإحدى هاتين العقوبتين فقط عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص من
 دج. 5.000.000

 5.000.000        دج إلى 2.000.000)، وغرامة مالية من 5) إلى خمس سنوات (2الحبس من سنتين (- 
دج، ولا يتجاوز  5.000.000دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها 

 دج. 10.000.000
دج إلى  5.000.000) سنوات، وغرامة مالية 10) سنوات إلى عشرة (5(الحبس من خمسة  - 

 10.000.000دج، أو بإحدى هاتين العقوبتين عندما يفوق مبلغ الحقوق المتملص منها  10.000.000
 دج....".

تلف ثارها السلبية التي مست مخنظرا لأيتعين على مختلف الدول أن تسعى جاهدة إلى مكافحة جريمة الغش الضريبي   
تسمح بتبادل  )2(تفاقيات جبائية دوليةإ، وتنسيق التعاون الدولي بإبرام تفعيل التدابير الوقائية والردعيةمن خلال الجوانب 

  مع إمكانية المساعدة الإدارية في تحصيل الديون الضريبية لتخفيف من أثارها السلبية. ،)3(المعلومات الضريبية

                                                             
  . 6رة والرسوم المماثلة، مرجع سبق ذكره، ص من قانون الضرائب المباش 303، المعدلة للمادة 2012من قانون المالية لسنة  13المادة   - 1
تفاقيات الجبائية الدولية  مع دول مختلف لمكافحته، كتلك امت الجزائر بإبرام العديد من الإقتصاد الجزائري قرا لخطورة التهرب الضريبي على الإنظ - 2

-20، المصادق عليها بمقتضى المرسوم الرئاسي            رقم  2018ماي  9التي أبرمتها مع  مملكة هولندا  وبروتوكولها ، الموقعين بالجزائر في 
  ; .2020يونيو  27، الصادرة بتاريخ 37عدد  الجريدة الرسمية،، 2020يونيو  8مؤرخ في  150

التبادل التلقائي للمعلومات قتصادية دف مكافحة التهرب الضريبي الدولي قامت بتبني مشروع تعاون والتنمية الإلى أن منظمة الشارة إتجدر الإ    - 3
الإقامة في ملاذ الضريبية بين الدول ، لكن هذا المعيار تعتريه جملة من الصعوبات من الناحية التطبيقية فأغلبية المكلفين بالضريبة عادة ما يطالبون ب
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  موالتفشي جريمة تبييض الأ عفاءات الضريبية فيالإنقص فعالية سياسة   مساهمة  2.1.3

وتطوير  ،زمة البطالةأتحقيق التنمية بسبب نقص نجاعتها في التخفيف من عفاءات الضريبية في نتج عن عدم فعالية الإ  
هدار الموارد المالية التي إلى إجنبية موال الأوجذب رؤوس الأ ،قتصاد الوطني بترقية الصادرات خارج قطاع المحروقاتالإ

ودعم بعض المنتوجات  الأفراد، حتياجاتإجتماعية بتوفير ارق الإللقضاء على الفومن قبل الدولة  ستعمالهاإيمكن 
وسائل للكسب غير لى البحث على مختلف الإفراد  رها، ومن ثم هذه العوامل دفعت الأرتفاع أسعاإ وبنتيجةساسية الأ

  .)1( أموالهم مصدر وإخفاء، حتياجام إالمشروع لتوفير 

فضل ألى البحث عن دول تمنح إلة بين المكلفين بالضريبة دفعهم الضريبي بالعداعفاء تسام نظام الإإن عدم أكما        
موال كبر قدر ممكن من رؤوس الأأم تسابق مختلف الدول للحصول على ماأليها خاصة إموالهم أالمزايا الضريبية بتحويل 

هتمام بمصدرها غير المشروع  منها دول الجنات الضريبية  للحوافز الضريبية المغرية دون الإطار حرب مزايدة إجنبية في الأ
المناسب لأا لا تبحث عن  التي تشكل دعامة حقيقية مشجعة على سلوك تبييض الأموال،  وتوفر للمبيضين المناخ

السرية المصرفية، مع لتزام بم الحماية عن طريق الإوتوفر له ،هولةموالهم ،كما أن  بنوكها تقبل الحسابات اأمصدر 
  .)2(رباح المحققة من قبل صاحب الحساب صلية فيما يتعلق بالأمع دولهم الأمتناعها عن تبادل المعلومات إ

 واثقة بأم موال من مصادر غير مشروعة لأم على درايةأزات  تشجيع ارمين الحصول على متيانتج عن هذه الإ     
موال ، والتي بية، ومن ثم تفشي جريمة تبييض الأقاليم الجنات الضريأستثمارها في إسيتمكنون بكل سهولة من تبيضها ب

زائرية لى دول أخرى،  وبنتيجة حرمان الدولة الجإموال المراد غسلها مختلف الجوانب من خلال تحويل الأ رت سلبا علىثأ
كما تنعكس سلبا على   ،قتصاد الوطني.في مشاريع تعود بالفائدة على الإ تستثمرهان أمن موارد مالية من شأا 

ستقرار والتدخل في شؤون زع للإجرامي المزعل قيام المبيضين تغذية النشاط الإستقرار السياسي داخل الدول من خلاالإ

                                                                                                                                                                                                 
لتزامها في منح ة الدول المتقدمة التي لا توفي بإالدول خاصضريبي بدلا من دولتهم الأصلية، ولا يتم تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في تبادل المعلومات بين 

  المعلومات للدول النامية.

مة رباح الذي يستهدف الشركات المتعددة الجنسيات لتحسين الشفافية عندها، إلا أن منظع تآكل القواعد الضريبية ونقل الأكما قامت بتبني مشرو
 : شلا خاصة بالنسبة للاقتصاد الرقميعتبرته مشروعا فاالتعاون والتنمية الاقتصادية إ

   .9-8، ص ص 2019، سبتمبر 56العدد  ،مجلة التمويل والتنميةنقلا نيكولاس شكسون ،"التصدي للملاذات الضريبية"،  -
ل شهادة ، أطروحة مقدمة لنيإشكالية الاقتصاد غير الرسمي في الجزائر مع عرض ومقارنة تجارب المكسيك، تونس والسنغالملاك قارة ،  -1

،      ص  2010-2009قتصادية وعلوم التسيير، جامعة منتوري قسنطينة، وم في العلوم الاقتصادية، فرع الإقتصاد المالي، كلية العلوم الإدكتوراه عل
31.  

2 -THIERRY Cretin, "les paradis fiscaux" , Revue d’études  de recherche scientifiques, 
tome 491, N0 11, 2009,   p 442  - 
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فراد والحكم الراشد، ومن ثم فقدان الأ قتصادية والسياسية لخدمة مصالحهم، مما يؤدي الى القضاء على الديمقراطيةالإ
  . )1(ثقتهم بالحكومة

موال لأول مارسات التي تشكل جريمة تبييض الأثار السلبية لهذه الجريمة قام المشرع الجزائري بتحديد المونظرا لهذه الأ  
،كما قام بتشريع )2(مكرر 389بمقتضى التعديل الذي طرأ على قانون العقوبات بإدراج نص المادة   2004مرة في سنة 

 2012وأدرج نفس الممارسات فيه بعدما طرأ عليه تعديل بمقتضى قانون  )3( 2005قانون خاص ذه الجريمة في سنة 
  :" يعتبر تبيضا للأموال:من هذا القانون على 2حيث نصت المادة 

و أ ،خفاءإأو غير مباشرة من جريمة بغرض ،رة مع علم الفاعل على أا عائدات مباش و نقلها أموال ا:تحويل الأ
صلية التي تحصلت رتكاب الجريمة الأإو مساعدة أي شخص متورط في أ ،صدر غير المشروع لتلك الممتلكاتتمويه الم

  فلات من الاثار القانونية لفعلته،موال، على الإمنها هذه الأ

أو حركتها أو الحقوق  ،و كيفية التصرف فيهاأ، ا و مكاأو مصدرها أ ،تمويه الطبيعة الحقيقية للأموالو أخفاء إب:
  المتعلقة ا، مع علم الفاعل أا عائدات إجرامية .

  جرامية،إئم بذلك وقت تلقيها أا عائدات ستخدامها مع علم الشخص القاإموال أو حيازا أو كتساب الأإج: 

رتكاا إأو التآمر على ارتكاا ومحاولة رتكاب أي من الجرائم المقررة وفقا لهذه المادة ، أو التواطؤ إد: المشاركة في 
  والمساعدة والتحريض على ذلك وتسهيله وإسداء المشورة بشأنه".    

فعال بتحديد الأكتفى إنما إموال يض الأن المشرع الجزائري لم يعرف جريمة تبيأحكام هذه المادة أيتضح من خلال     
تفاقية الامم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة إجرامي كما جاءت في ور سلوكها الإوكرس تعداد ص ،المشكلة لهذه الجريمة

عبر الوطنية، ولم يقوم بحصرها في سلوك واحد لأن المبيضين يبدعون في البحث عن مختلف الوسائل لإخفاء المصدر غير 
  حسن في ذلك حتى لا يفلت ارم من العقاب والمتابعة الجزائية. المشروع لأموالهم، ولقد أ

                                                             
، مؤتمر الأمم المتحدة، وثيقة رقم 2005أبريل  25- 18تقرير مؤتمر الأمم المتحدة الحادي عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، بانكوك  - 1

A/CONF.203/18 ،67-66، ص ص 2005ماي  15، منشورات الأمم المتحدة.  
، يتضمن قانون العقوبات،  159-66مر رقم ، يعدل ويتمم الأ2004نوفمبر سنة  10في  ، مؤرخ15-04مكرر من قانون رقم  389المادة  - 2

  . 10 ، معدل ومتمم، ص2004نوفمبر سنة  12، الصادر  بتاريخ 71،عدد الجريدة الرسمية  
     الجريدة الرسمية ،رهاب ومكافحتهما،  موال وتمويل الإ، يتعلق بالوقاية من تبييض الأ2005فيفري سنة  6مؤرخ في  01-05قانون رقم  - 3

،      الجريدة الرسمية ، 2012فيفري سنة  13، مؤرخ في  02-12، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005فيفري سنة  9، الصادرة بتاريخ 11عدد 
،عدد  الجريدة الرسمية ، 2015فيفري سنة  15، مؤرخ في 06-15، معدل ومتمم بقانون رقم 2012فيفري سنة  15، الصادرة بتاريخ 8عدد 

  .2015فيفري سنة  15، الصادر بتاريخ 8
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، وتنفيذ قانون متثال الضريبي الدوليمريكية  لتحسين الإات المتحدة الأتفاقية مع الولايا قامت الدولة الجزائرية بإبرام إكم
، )1(2016ديسمبر  29خ )  الموقعة بالجزائر بتاريFATCAجنبية  ( مريكي للحسابات الأل الضريبي  الأمتثاالإ

دف  تعزيز التعاون  في مجال تبادل المعلومات الضريبية ، وإلزام المؤسسات المالية بضرورة الكشف عن الحسابات المالية 
  والتهرب الضريبي. ،جل وضع حد لتبييض الأموالة الاخرى  من أالتي يملكوها رعايا كل دولة في بنوك الدول

يتعين على : "  )2(التي نصت على 2015من قانون المالية لسنة  79المشرع الجزائري في المادة تم تقرير هذا  من قبل  
وشركات التأمين وكل شركة أو  ،ستثمار والصناديق المشتركة للتوظيفنوك والمؤسسات المالية وشركات الإالب

هيئة مالية ، أن تقدم للمديرية العامة للضرائب حسب الأشكال والآجال المطلوبة ، المعلومات التي تخص الخاضعين 
للضريبة المنتمين للدول التي أبرمت مع الجزائر إتفاق تبادل المعلومات لأغراض جبائية.وتحدد كيفية تطبيق هذه 

 ".مالمادة عن طريق التنظي

، وبنتيجة مكافحة تبييض الأموال على نه وضع حد للسرية المصرفيةلي للمعلومات الضريبية من شأن تطبيق التبادل الدوإ
  وسع نطاق ممكن  .أ

  عفاءات الضريبية في تفشي جريمة الرشوة سياسة الإ نقص فعالية  مساهمة 3.1.3

والهيئات المعنية  ،دارة الجبائيةوجريمة الرشوة حيث غالبا ما يقوم موظفي الإ ،عفاءات الضريبيةتوجد علاقة وطيدة بين الإ
لى غير مستحقيها مقابل مبالغ مالية عن طريق التواطؤ إل السياسة العامة لدولة  بمنحها ا بحكم سلطتهم التقديرية في مجا

  .  )3(دارينتشار الفساد الاومن ثم توفير المناخ المناسب لإ  معهم لزيادة مداخليهم،

عالة دارة الجبائية التي تندرج ضمن الفساد الاداري بسبب غياب المتابعة الفقد تفشت جريمة الرشوة خاصة في الإل   
وغياب الرقابة ضد  ،جتماعي للدولةوالإ ،حقيها، وسوء التنظيم السياسيذا آلت الى مستإللإعفاءات الضريبية للتأكد 

لى إالخلقي  دفعهم وضعف مستواهم  ،دارةالإوالمعنوي لموظفي هذه  ،الدعم المادي ، وكذا نقص)4(الموظفون المرتشيين

                                                             
متثال الضريبي الدولي، وتنفيذ قانون الإ متثاليات المتحدة الأمريكية لتحسين الإتفاقية  بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولاإ - 1

الجريدة ، 2016ديسمبر  14مؤرخ في  324-16)، المصادق عليه بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم FATCAالضريبي للحسابات الاجنبية ( 
  .2016ديسمبر  18، الصادرة بتاريخ 74عدد   الرسمية،

   . 28، مرجع سبق ذكره، ص  2015قانون المالية لسنة من  79المادة  - 2
     ، 2020، 1، العدد 12، الد مجلة دفاتر السياسة والقانونبي والفساد"، رميساء بنادي، السعيد خويلدي، " العلاقة بين التهرب الضري - 3

  .464ص 
4 -KANDIL A, théorie fiscal et développement, l’expérience Algérienne, Sned, Alger, 1970, 
p 133 .  
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ستفادة منها، هذا ما يستدعي رفع قبل المكلفين بالضريبة مقابل الإ غراءات التي تعرض عليهم منقبول مختلف الإ
 هداف المنتظرة منها.صحاا لتحقيق الأألى إعفاءات الضريبية لتؤول هم، وتشديد عملية الرقابة على الإأجور

كما تتدخل الشركات المتعددة الجنسيات في الشؤون الداخلية للدول خاصة الدول النامية بمساعدة مكاتب        
وثغرات في  ،عفاءات ضريبيةإبقاء على بشأن قواعد ضريبية جديدة تضمن الإالمحاسبة التي تقدم مشورة للحكومات 

نجاح التملص من الضريبية بكل سهولة ، حيث إمام الشفافية لضمان ألك قانوا الضريبي، وغلق الباب قوانينها بما في ذ
ية غالبا ما يتم عفاءات الضريبعلاوة عن ذلك فإن الإ .   )1(على نحو غير ديمقراطي في وضع قانون الضرائب تؤثر

و السكوت على بعض أكرشوة بغية تمرير بعض القوانين  صحاب النفوذ السياسية حيث تستعملأتوجيهها لإرضاء 
في  الدولةن تستعملها أريبية معتبرة يمكن ، ومن ثم التأثير السلبي على الخزينة العمومية بحرماا من موارد ض)2(التجاوزات

  .  قتصاد الوطنيوتطوير الإ ،قتصاديتعزيز النمو الإ

 جراميتوفر الركن المادي أي السلوك الإ من خلالالمرتكبة من قبل موظف عمومي  يجابية تتحقق جريمة الرشوة الإ    
( العلم والإرادة) لأا من الجرائم  ورة توفر الركن المعنوي بعنصريه لى ضرإضافة إو منحها، أ و عرضهاأكالوعد بمزية 

بعقوبة  طار القانونية خارج الإيضريبات عفاء إث يتم معاقبة كل موظف يقوم بمنح حي  ،العمدية ، والركن الشرعي
"يعاقب بالحبس من :)3(من قانون مكافحة الفساد التي نصت على 31تطبيقا لأحكام المادة  لى الغرامات، إضافة إالحبس

دج كل موظف  1.000.000دج الى  50.000) سنوات، وبغرامة من 10) سنوات الى عشر (5خمس (
ب كان ودون ترخيص من القانون من شكل من الأشكال، ولآي سبستفادة تحت أي و يأمر بالإأ ،عمومي بمنح

  ".و يسلم مجانا محاصيل مؤسسات الدولةأ ،أو الرسوم العمومية ،أو تخفيضات في الضرائب ،عفاءاتإ

رخيص من القانون عفاءات ضريبية دون تإن الموظف العمومي الذي يمنح أحكام هذه المادة أكن تسجيله عن ما يم  
ضافة الى عقوبات مادية المتمثلة في الغرامات، ويستهدف المشرع من وراء دمج إ ،حداهما سالبة للحريةإيعاقب بعقوبتين 

ها خاصة هداف المنتظرة منلتحقيق الأعفاءات في الحدود المبررة قانونا ستعمال هذه الإإلى إالعقوبات دفع الموظفين  هذه
  قتصاد الوطني.الإ تحقيق التنمية وتطوير

                                                             
لتحسين التمتع الفعلي بحقوق الانسان والحريات الأساسية، تقرير حقوق الانسان وحمايتها، مسائل حقوق الانسان بما في ذلك النهج البديلة  - 1

  .15مرجع سبق ذكره .، ص 
  .269اسماعيل محمد البريشي، مرجع سبق ذكره، ص  - 2
 08الصادر بتاريخ    14، عدد الجريدة الرسمية ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فبراير  20مؤرخ في  01-06قانون رقم  - 3

، معدل 2010سبتمبر  1الصادر بتاريخ   50عدد  الجريدة الرسمية، ،2010اوت  26مؤرخ في  05-10، متمم بالأمر رقم 2006مارس 
  .9، ص 2011اوت سنة  10الصادر بتاريخ   44عدد  الجريدة الرسمية،،  2011اوت  2مؤرخ في  15-11ومتمم  بقانون رقم 
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لها  عفاءات الضريبية التي تبنتها الدولة الجزائرية لتحقيق التنميةإنطلاقا مما سبق ذكره يتضح أن نقص فعالية سياسة الإ  
قتصاد الوطني الجزائري هذا ما يستدعي علاقة مباشرة في إستفحال العديد من الجرائم الإقتصادية التي أثرت سلبا على الإ

  بل الكفيلة لتفعليها لتطوير الاقتصاد الوطني. البحث عن الس

  قتصاد الوطني الجزائريلتطوير الإ عفاءات الضريبيةالإسياسة  سبل تفعيل  2.3

وتبيض  ،قتصادية  كجريمة الغش الضريبيإرتكاب جرائم عفاءات الضريبية كأداة لإستغلال الإلوضع حد لإيستوجب    
والحد  ،ن تساهم في تفعيلهاأتخاذ تدابير  من شأا إقتصاد الوطني سلبا على الإإنعكست وجريمة الرشوة التي  ،الأموال

  من هذه الجرائم  منها:

 ية من قبل لتزام بالشفافوضرورة الإ ،عفاءات ضريبيةإتحقيقها من وراء تقرير  قتصادية التي يمكندراسة الجدوى الإ
ومدى تحقيها  ،جل التمكن من تقيمييهاأمرة من تكاليفها بصفة دورية ومستعلان عن الهيئات المعنية في الإ

 .)1(للأهداف المنتظرة منها 

 فقط في حدود مبررة قانونا ن تقرر ألتي يجب عفاءات الضريبة اوموضوعية في تقرير الإ ،سس علميةأعتماد على الإ
لتزام والإ ،المنتظرة منهاهداف و بيئية من خلال تحديد الأأ ،و سياسيةأ ،و اجتماعيةأ ،قتصاديةإعتبارات وذلك لإ

 .)2(بمبدأ العدالة في منحها 

 ستفادة منها بشكلت الضريبية من خلال بيان شروط الإعفاءاستقرار النسبي في منح الإلتزام بالوضوح والإالإ 
ستثمار في مشروع طويل ن المستثمر الذي يقدم على الإن تمنح لمدة كافية لأأمع تحديد مدا التي يجب   ،صريح

 ستقرار السياسي...الخ.ية كتوفير البنبة التحتية، والإأهمكثر أخرى أيضا بعوامل أ، ويهتم )3(المدى يهتم ذه الأمور

  ولم تنفذ في   ،عفاءات الضريبيةستفادت من الإإستثمارات التي اف جميع الإكتشجراء تحقيقات ميدانية لإإضرورة
اء الشروط ستفإستفادت منها دون إو تلك التي أ،  تسوية وضعيتهم لزامهم بإصحاا مع أرض الواقع من قبل أ

تطبيق مبدأ  عتماد من المستثمرين، كما يستوجبومكافحة الفساد بسحب الإ ،موال العموميةالقانونية لمنع هدر الأ
ستفادة الإذه السياسة، والحد من محاولات جل ضمان فعالية هأذا تم منحها لغير مستحقيها من إالمساءلة في حالة 

 منها للتهرب من الضريبة
، 

                                                             
  .527ذكره، ص عبد الحميد عفيف، خويلدي السعيد، مرجع سبق  - 1
  .280اسماعيل محمد البريشي ، مرجع سبق ذكره،  ص  - 2
  .526عبد الحميد عفيف، خويلدي السعيد، مرجع سبق ذكره، ص  - 3
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 مع  اسباب التي ساهمت في عدم فعاليتها كالأسباب التشريعية، من خلال العمل على تحسينهمعالجة مختلف الأ
مكانيات تسهيل الحصول عليها ، وتوفير الإوتقريرها في قوانين الضرائب ل ،ضرورة توحيد جميع الحوافز الضريبية

دارة الحوافز الضريبية إضرورة ، وداري خاصة ظاهرة الرشوة دارة الضريبية لمكافحة الفساد الإوالبشرية للإ،المادية 
ستبعاد مظاهر الفساد كمنحها لغير مستحقيها إو ،كوزارة المالية لضمان مراقبتهامن قبل هيئة حكومية واحدة 

 .)1(لمكافحة الرشوة، والتهرب الضريبي

  عفاءات ستعمال الإإة المكلفين بالضريبة بمدى خطورة علام المختلفة لتوعيعبر وسائل الإنشر الوعي الضريبي
  .وعلى الاقتصاد الوطني ،الضريبية كأسلوب للغش الضريبي على الخزينة العمومية

  خاتمة:. 4

نح حوافز ضريبية مختلفة منها خرى قامت بمأن الجزائر على غرار دول أخلال هذه الورقة البحثية  تبين من
، وترقية ا لم تلعب دورا فعالا في الحد من البطالة ير وتنويع الاقتصاد الوطني إلا أتطو عفاءات الضريبية بغية الإ

بأسباب لى عوامل مختلفة منها ما يتعلق إيعود وذلك ، جنبيوتشجيع الإستثمار الأ الصادرات خارج المحروقات، 
  عفاءات.ا، ومنها ما يتعلق بطبيعة هذه الإة للإدارة الجبائية لمتابعتهوالبشري ،مكانيات الماديةتشريعية، وإدارية كنقص الإ

بسبب الأثار  عفاءات الضريبية الإفعالية تأثر الاقتصاد الوطني الجزائري بشكل كبير من نقص  وعليه   
 ستعمالها كوسيلة لتملصإخاصة جريمة الغش الضريبي بالجرائم كتفشي العديد من قتصادية السلبية المترتبة عنها الإ

دى الى القضاء مما أ،  لى الحصول عليهاإبائية بتقديم وثائق مزورة ترمي لى الادارة الجإيبة لتزامه بدفع الضرإمن  المكلف
لى إموالهم أو تحويل أة نفس السلوك المتمثل في التهرب لى متابعإ المكلفين بالضريبة مما يدفعهم على العدالة الضريبية بين

ن موال لأجريمة تبييض الأفي خرى المتمثلة أتفشي جريمة ساع نطاق هذه الجريمة، وإتومن ثم   ،دول الجنات الضريبية
  موال .مصادر الأهذه الدول لا تبحث عن 

ا  مساعدة  المكلفين دارة الضريبية حيث يعمل العديد من موظفيههمت في تفشي  جريمة الرشوة في الإكما  سا 
م وأما قتصاد الوطني،لإا، وإعاقة تطوير موال العمومية، ومن ثم  هدر الأستفادة منها دون وجه حق بمقابلبالضريبة للإ

هداف لتلعب دورا هاما في بلوغ الأعفاءات الإتخاذ تدابير من شأا تفعيل هذه إمر هذه المشاكل الخطيرة يستدعي الأ
   قتراحها:إئم، ومن بين التوصيات التي يمكن المنتظرة منها، ومن ثم مكافحة هذه الجرا

قرار ستإالسياسي، توفير البنية التحتية، ستقرار تثماري عام تتشابك عناصره كالإسإعتبار الضريبة جزء من مناخ إ -
  العملة...الخ.

                                                             
  .527عبد الحميد عفيف، خويلدي السعيد ،  مرجع  سبق ذكره،  ص  - 1
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ستثمار، حجم اليد العاملة الوطنية عتماد على بعض المؤشرات كحجم الإقييم سياسة الحوافز الضريبية بالإضرورة ت  -
قتصاد الوطني ،كما يتعين السياسة في تطوير الإالمستغلة، حجم الصادرات خارج المحروقات، لمعرفة مدى مساهمة هذه 

لى مستحقيها لتجنب إحوافز ضريبية لتؤول من ستفاد إرقابة دائمة ودورية  على كل من  جراءإالمسؤولين على 
  ستعمالها كوسيلة للغش الضريبي.إ

مساهمتها في  ومفصل ليتم تقييمها بشكل صحيح عن مدى ،عفاءات الضريبية بشكل دوريعلان عن تكلفة الإالإ-
  هداف المنتظرة منها .تحقيق الأ

ية عتماد قواعد عالمإدول متناسقة فيما بينها، وضرورة ظمة الأنتنسيق الضريبي الدولي لكي تصبح تكثيف التعاون وال - 
  نظمة الضريبية في كل بلد تعمل فيه. تلزم الشركات بالإبلاغ عن الأ

والتقيد بالشفافية الضريبية والمصرفية من قبل منظمة التعاون  ،لزام الجنات الضريبية على تبادل المعلومات الضريبيةإ  -
تشديد الرقابة على موظفي ، وضرورة موالوجريمة تبييض الأ،والتنمية الاقتصادية لمكافحة التهرب الضريبي الدولي 

غراءات وعن ن الإدهم عستبعاجورهم لإأورفع من  ،عفاءات الضريبيةلضمان تحقيق العدالة في توزيع الإدارة الجبائية الإ
  جريمة الرشوة.

السياسة الضريبة في الجزائر بومن بين الموضوعات الجديرة بالدراسة مستقبلا علاقة المنافسة الجبائية الدولية غير المشروعة 
  نظرا لمخاطرها على حقوق الخزينة العمومية.

 المراجع: . قائمة5

الضريبي  متثالمريكية لتحسين الإوحكومة الولايات المتحدة الأ عبيةبين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الش تفاقيةإ - 1
، 2015كتوبر أ 13الموقعة بالجزائر في  ،)FATCAجنبية ( متثال الضريبي للحسابات الأالدولي وتنفيذ قانون الإ

، عدد  الجريدة الرسمية، 2016ديسمبر  14مؤرخ في  324-16بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم  االمصادق عليه
 .2016ديسمبر  18، الصادرة بتاريخ 74

الإتفاقية المبرمة بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية مع مملكة هولندا لإلغاء الازدواج الضريبي فيما يتعلق  - 2
ماي  9بالضرائب على الدخل والثروة، ومنع التهرب الضريبي وتجنبها وكذا بروتوكولها، الموقعة بالجزائر في 

 ،الجريدة الرسمية، 2020يونيو  8مؤرخ في  150-20صادق عليها بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم ، الم2018
 .2020يونيو  27، الصادرة بتاريخ 37عدد 

، يتضمن قانون الضرائب المباشرة والرسوم المماثلة،  1976ديسمبر سنة  9مؤرخ في  101- 76قانون رقم  - 3
  .، معدل ومتمم1976ديسمبر  22، الصادر بتاريخ 102، عدد الجريدة الرسمية 
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 ،الجريدة الرسميةم الأعمال،  ، يتضمن قانون الرسم على رق1976ديسمبر  9مؤرخ في  102-76قانون رقم  - 4
 .، معدل ومتمم1976ديسمبر  26ريخ بتا ، الصادر103عدد 

،  الرسميةلجريدة ، يتضمن قانون الضرائب غير المباشرة، ا1976ديسمبر  9مؤرخ في  104-76مر رقم الأ - - 5
 .، المعدل والمتمم1976ديسمبر  22بتاريخ  ، الصادر70عدد 

، يتضمن قانون 159-66، يعدل ويتمم الامر رقم 2004نوفمبر سنة  10، مؤرخ في 15-04قانون رقم  - 6
 .تممالمعدل والم، 2004نوفمبر سنة  12بتاريخ  صادرال، 71،عدد الجريدة الرسمية  العقوبات،  

، يتعلق بالوقاية من تبييض الاموال وتمويل الارهاب 2005فيفري سنة  6خ في مؤر 01- 05قانون رقم  - 7
-12، معدل ومتمم بالآمر رقم 2005فيفري سنة  9بتاريخ  ، صادر11عدد  الجريدة الرسمية ،ومكافحتهما،  

، 2012فيفري سنة  15بتاريخ  صادرال، 8عدد  ،الجريدة الرسمية، 2012فيفري سنة  13، مؤرخ في  02
بتاريخ  صادرال، 8،عدد  الجريدة الرسمية ، 2015فيفري سنة  15، مؤرخ في 06-15معدل ومتمم بقانون رقم 

 .2015فيفري سنة  15
، عدد الجريدة الرسمية ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، 2006فبراير  20مؤرخ في  01-06قانون رقم   - 8

الجريدة  ،2010وت أ 26مؤرخ في  05-10مم بالأمر رقم ، مت2006مارس  08   الصادر بتاريخ ،14
اوت  2مؤرخ في  15-11، معدل ومتمم  بقانون رقم 2010سبتمبر  1الصادر بتاريخ   50عدد  الرسمية،
 .2011اوت سنة  10الصادر بتاريخ  ،  44عدد  الجريدة الرسمية،،  2011

،  الجريدة الرسمية، 2012، يتضمن قانون المالية لسنة  2012ديسمبر  28مؤرخ في  16-11قانون رقم  - - 9
  . 2011ديسمبر  29بتاريخ   ، الصادر72عدد 

،  الجريدة الرسمية، 2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2014ديسمبر  30مؤرخ في  10-14قانون رقم   -10
 .2014ديسمبر  31بتاريخ  ، الصادر78عدد 

عدد لجريدة الرسمية، ـ ا2015، يتضمن قانون المالية لسنة 2015يوليو  23مؤرخ في  01-15مر رقم الأ  -11
 .2015يوليو  23الصادر بتاريخ ، 40

، 44عدد  ، الجريدة الرسمية، ، يتعلق  بترقية الاستثمار2016أوت سنة  3مؤرخ في  09 -16قانون رقم  -12
الجريدة الرسمية،  ، 2006جويلية سنة  16مؤرخ في  08-06رقم ، يعدل ويتمم أمر 2016أوت  3في  الصادر
أوت سنة  20، مؤرخ في 03-01، يعدل ويتمم أمر رقم 2006جويلية سنة  19، الصادر بتاريخ 47عدد 

 .2001أوت سنة  22 بتاريخ  ، الصادر47  عدد الجريدة الرسمية ،  ،2001
، عدد الجريدة الرسمية،2018المالية لسنة ، يتضمن قانون 2017ديسمبر  27مؤرخ في  11-17قانون رقم  -13

 .2017ديسمبر  28، الصادر بتاريخ 76
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الجريدة ، 2020، يتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2020يونيو  4مؤرخ في  07-20قانون رقم   -14
  . 2020يونيو  4، الصادر بتاريخ 33، العدد الرسمية 

، الجريد الرسمية ، 2021، يتضمن قانون المالية لسنة 2020ديسمبر  31مؤرخ في  16-20رقم  قانون -15
 .  2020ديسمبر  31صادر بتاريخ ، ال83العدد 

، تدخل 2017وتوجهات سنة  2016حوصلة حول التطورات النقدية والمالية لسنة بنك الجزائر،  -18 -16
 . 2018محافظ بنك الجزائر امام الس الشعبي الوطني ، فيقري 

، من قبل لجنة البرامج 2018جويلية لسنة  9، المصادق عليه في 2018التقرير السنوي لس المحاسبة لسنة  - -17
 والتقارير، برئاسة السيد عبد القادر بن معروف رئيس مجلس المحاسبة.

، مؤتمر 2005بريل أ 25-18العدالة الجنائية، بانكوك الحادي عشر لمنع الجريمة و تقرير مؤتمر الامم المتحدة - -18
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